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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بنــاء على الدستور الصادر بتـنـفـیذه الـظـھـیر الـشـریـف رقم 1.11.91 بتاریخ   27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لا سیما فصلھ 177
وكذا فصولھ 7 و9 و49 و84 و85 و132 و176؛

وبعد الاطلاع على القانون التنظیمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة
المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 12 أكتوبر 2011، وذلك من أجل البت في مطابقتھ للدستور، على وجھ الاستعجال، عملا بأحكام الفقرتین

الثانیة والرابعة من الفصل 132 من الدستور؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لاسیما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 والفقرة الثانیة من المادة 24

منھ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.11.540 الصادر في 10 من شوال 1432 (9 سبتمبر 2011) بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارین لعقد دورة
استثنائیة؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولاـ فیما یتعلق بالاختصاص:

1ـ حیث إن الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة قبل إصدار الأمر بتنفیذھا تحال إلى المحكمة الدستوریة
لتبت في مطابقتھا للدستور؛

وحیث إن الفصل 177 من الدستور ینص على "یستمر المجلس الدستوري القائم حالیا في ممارسة صلاحیاتھ، إلى أن یتم تنصیب المحكمة
الدستوریة المنصوص علیھا في ھذا الدستور"، مما یكون المجلس الدستوري بموجبھ مختصا بالبت في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛

2ـ حیث إن الفصل 176 من الدستور ینص على أنھ "إلى حین انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص علیھما في ھذا الدستور، یستمر المجلسان
القائمان حالیا في ممارسة صلاحیاتھما، لیقوما على وجھ الخصوص، بإقرار القوانین اللازمة لتنصیب مجلسي البرلمان الجدیدین، وذلك دون
إخلال بالأحكام المنصوص علیھا في الفصل 51 من ھذا الدستور" الأمر الذي یكون بمقتضاه البرلمان القائم حالیا مختصا بإقرار القانون التنظیمي

المتعلق بالأحزاب السیاسیة؛

ثانیا ـ فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي:

حیث إنھّ یبین من الوثائق المدرجة في الملف أنّ القانون التنظیمي المحال إلى المجلس الدستوري، تم التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري
المنعقد في 9 سبتمبر2011، وأوَدع السید رئیس الحكومة مشروعھ لدى مكتب مجلس النواب في نفس التاریخ، وجرت المداولة فیھ من قبل ھذا

المجلس خلال جلستھ العامة المنعقدة في7 أكتوبر2011؛

وحیث إنّ القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظیمي وفق أحكام الفقرة الأخیرة من الفصل 7 من الدستور، وتداول في مشروعھ المجلس
الوزاري طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إیداعھ أولاً لدى مكتب مجلس النواب، ولم یتم التداول في مشروعھ إلا بعد مضي عشرة أیام من

تاریخ إیداعھ، كما تمّت المصادقة علیھ وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور؛

ثالثا ـ فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الفصل السابع من الدستور ینص في فقرتھ الأخیرة على "یحدد قانون تنظیمي، في إطار المبادئ المشار إلیھا في ھذا الفصل، القواعد
المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسیس الأحزاب السیاسیة، وأنشطتھا ومعاییر تخویلھا الدعم المالي للدولة، وكذا كیفیات مراقبة تمویلھا"؛



وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة المعروض على أنظار المجلس الدستوري یحتوي على 72 مادة تتوزع على سبعة أبواب،
تناول الأول منھا أحكاما عامة، والثاني تأسیس الأحزاب السیاسیة والانخراط فیھا في فرعین خصص الأول منھما لبیان كیفیة تأسیس الأحزاب
السیاسیة والثاني لبیان شروط الانخراط فیھا، أما الباب الثالث فتطرق لمبادئ تنظیم الأحزاب السیاسیة وتسییرھا، وخصص الباب الرابع لنظام
تمویل الأحزاب السیاسیة وكیفیات مراقبتھ في أربعة فروع، تناول الأول منھا موارد الأحزاب السیاسیة والثاني الدعم السنوي الممنوح لھا والثالث
مساھمة الدولة في تمویل حملاتھا الانتخابیة والرابع مراقبة تمویلھا، أما الباب الخامس فخصص لاتحادات الأحزاب السیاسیة واندماجھا في فرعین
تناول الأول منھما اتحادات الأحزاب السیاسیة والثاني اندماجھا، وخصص الباب السادس لتحدید الجزاءات، والباب السابع والأخیر لأحكام انتقالیة؛

وحیث إنھ، بعد فحص مواد ھذا القانون التنظیمي مادة مادة تبین أنھا تكتسي صبغة قانون تنظیمي وفق أحكام الفقرة الأخیرة من الفصل السابع من
الدستور؛

فیما یخص الباب الأول المتعلق بأحكام عامة:

حیث إن ھذا الباب یشمل المواد من 1 إلى 4 ویتناول تحدید محتویات ھذا القانون التنظیمي والتعریف بالحزب السیاسي وبیان مھامھ وحالات
بطلانھ وفق ما ینص علیھ الفصل السابع من الدستور؛

فیما یخص الباب الثاني المتعلق بتأسیس الأحزاب السیاسیة والانخراط فیھا:

حیث إن ھذا الباب یضم فرعین ویشمل المواد من 5 إلى 23؛

في شأن المادة 5:

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "یجب على الأعضاء المؤسسین والمسیرین لحزب سیاسي أن یكونوا ذوي جنسیة مغربیة، بالغین من العمر 18
سنة شمسیة كاملة على الأقل، ومسجلین في اللوائح الانتخابیة العامة ومتمتعین بحقوقھم المدنیة والسیاسیة؛

كما یجب على الأعضاء المؤسسین والمسیرین أن یكونوا حاملین للجنسیة المغربیة وغیر متحملین لأیة مسؤولیة سیاسیة في دولة أخرى قد یحملون
جنسیتھا"؛

وحیث إن الشروط التي تفرضھا المادة المذكورة على المؤسسین والمسیرین لحزب سیاسي ھي نفس الشروط الواجب توفرھا في كل مواطن أو
مواطنة لممارسة حقھ في التصویت وفي الترشح للانتخابات طبقا للفصل 30 من الدستور، وتستجیب لما ینص علیھ فصلھ السابع من أن الأحزاب
السیاسیة تساھم "في التعبیر عن إرادة الناخبین"، مما یستلزم أن یكون مؤسسو ومسیرو الأحزاب السیاسیة ھم أنفسھم مسجلین في اللوائح
الانتخابیة، أما ما تشترطھ الفقرة الثانیة من ھذه المادة من أن الأعضاء المؤسسین والمسیرین یجب أن لا یكونوا متحملین لأیة مسؤولیة سیاسیة في

دولة أخرى قد یحملون جنسیتھا، فیبرره ما یترتب عن الجمع بین مسؤولیات سیاسیة في دولتین من التزامات قد تكون متباینة؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فلیس في ھذه الشروط ما ینتقص من حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة المنصوص علیھا في الفصل 7 من الدستور، ولا
من حقوق المواطنة المضمونة، بموجب فصلھ 17، للمغاربة المقیمین في الخارج، مما یجعل مقتضیات ھذه المادة لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

في شأن المادتین 6 و11:

حیث إن مقتضیات المادة 6 تحدد شروط ومحتویات ملف تأسیس الحزب السیاسي الذي یودعھ الأعضاء المؤسسون لدى السلطة الحكومیة المكلفة
بالداخلیة، وتنص على أنھ یجب أن یكون الأعضاء المؤسسون للحزب، المحدد عددھم في 300، موزعین بحسب مقرات إقامتھم الفعلیة على ثلثي

عدد جھات المملكة على الأقل شرط أن لا یقل عددھم في كل جھة عن 5 في المائة من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسین المطلوب قانونا؛

 وحیث إن أحكام المادة 11 تنص على أن اجتماع المؤتمر التأسیسي للحزب یعتبر قانونیا إذا حضره 1000 مؤتمر على الأقل، من بینھم ما لا یقل
عن ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسین، وتشترط بدورھا أن یكون المؤتمرون موزعین بحسب مقرات إقامتھم الفعلیة على ثلثي عدد جھات المملكة

على الأقل، شریطة ألا یقل عددھم في كل جھة عن 5 في المائة من ھذا العدد؛

وحیث إن العدد المطلوب قانونا في تأسیس الأحزاب السیاسیة المحدد في 300 من الأعضاء المؤسسین و1000 من المؤتمرین، واشتراط توزیعھم
بحسب مقرات إقامتھم الفعلیة على ثلثي عدد جھات المملكة على الأقل شریطة ألا یقل عددھم في كل جھة عن 5  في المائة من ھذا العدد یرمي، من
جھة، إلى ضمان حد أدنى من الجدیة في عملیة تأسیس الأحزاب السیاسیة التي یتعین علیھا على الأقل أن تكون قادرة بشریا على إنشاء ھیاكلھا
التنظیمیة الوطنیة والجھویة، وھو ما لا یحد من حریة المواطنین في تأسیس الأحزاب السیاسیة، كما یرمي، من جھة أخرى، إلى تطبیق ما ینص
علیھ الدستور في فصلھ السابع من حظر تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس جھوي، مما تكون معھ مقتضیات المادتین 6 و11 لیس فیھا ما

یخالف الدستور؛

في شأن المادتین 7 و8:

حیث إن ھاتین المادتین حددتا بدقة طبیعة الدور الذي تضطلع بھ السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة، في مختلف مراحل إجراءات تأسیس حزب
سیاسي، باعتبارھا الجھة التي تتلقى ملفات التصریح بتأسیس الأحزاب السیاسیة، ویستفاد من ھاتین المادتین أن دور ھذه السلطة یقتصر على
مراقبة احترام ھذه الأحزاب للشروط والإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي، حیث یتعین علیھا، في حال استیفاء ملف التصریح



بتأسیس الحزب للشروط المطلوبة، أن توجھ وجوبا إشعارا بذلك إلى الأعضاء المؤسسین بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل
داخل أجل الثلاثین یوما الموالیة لتاریخ إیداع الملف، وفي حال ملاحظتھا لوجود إخلال بالشروط أو الإجراءات القانونیة المطلوبة في تأسیس
الحزب السیاسي، یجب علیھا اللجوء، داخل أجل ستین یوما یبتدئ من تاریخ إیداع ملف التصریح بتأسیس الحزب، إلى المحكمة الإداریة بالرباط

التي تختص وحدھا برفض التصریح بتأسیس الحزب المعني؛

وحیث إن أحكام المادتین المذكورتین، بتقییدھا لدور السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة في مراحل التصریح بتأسیس الأحزاب السیاسیة، وإسناد
صلاحیة رفض التصریح بتأسیس الحزب إلى السلطة القضائیة وحدھا، تكون قد احترمت ما تنص علیھ الفقرة الثانیة من الفصل السابع من الدستور
من أنھ "تؤسس الأحزاب وتمارس أنشطتھا بحریة، في نطاق احترام الدستور والقانون"، مما تكون معھ المادتان 7 و8 لیس فیھما ما یخالف

الدستور؛

في شأن المادة 20:

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "لا یمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابیة أو في الغرف المھنیة التخلي عن
الانتماء للحزب السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات، تحت طائلة تجریده من عضویتھ في المجالس أو الغرف المذكورة"؛

وحیث إنھ، لئن كان الفصل 61 من الدستور ینص على أنھ یجرد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان كل من تخلى عن انتمائھ السیاسي الذي
ترشح باسمھ للانتخابات أو عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا، فإن ھذا الفصل یتضمن بوضوح مبدأ الوفاء السیاسي من قِـبل
المنتخبین تجاه ناخبیھم من خلال الھیئات السیاسیة التي ترشحوا باسمھا، مما یجعل ھذا المبدأ یسري أیضا على المنتخبین في  مجالس الجماعات

الترابیة والغرف المھنیة؛

وحیث إنھ، لئن كان من حق المنتخب، في نطاق ممارسة حریة الانتماء السیاسي المكفولة دستوریا، أن یتخلى إرادیا عن الانتماء للحزب السیاسي
الذي ترشح باسمھ للانتخابات، وھو ما تنظمھ المادة 22 من ھذا القانون التنظیمي، فإن الدیمقراطیة المواطنة التي جعلھا الدستور في فصلھ الأول،
إلى جانب ربط المسؤولیة بالمحاسبة، من مقومات النظام الدستوري للمملكة والتي تتلازم فیھا الحقوق بالواجبات، كما یشیر إلى ذلك الدستور في
تصدیره، بالإضافة إلى الدور الدستوري المخول للأحزاب السیاسیة في الحیاة الوطنیة بموجب فصلھ السابع، یجعل حریة المنتخب في تغییر انتمائھ

السیاسي مقیدة بحقوق الناخبین وحقوق الھیئات السیاسیة التي رشحتھ لمھام انتدابیة، في نطاق تعاقد معنوي بین الطرفین؛

وحیث إنھ بناء على ذلك، فإن مقتضیات المادة 20 أعلاه، لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

فیما یخص  الباب الثالث المتعلق بمبادئ تنظیم الأحزاب السیاسیة وتسییرھا:

حیث إن ھذا الباب یشمل المواد من 24 إلى 29؛

وحیث إن أحكام ھذه المواد تفرض عددا من الواجبات والالتزمات على كل حزب سیاسي، تتمثل في وجوب أن یتوفر على برنامج یحدد الأسس
والأھداف التي یتبناھا الحزب، وعلى نظام أساسي یحدد القواعد المتعلقة بتسییره وتنظیمھ الإداري والمالي، وعلى نظام داخلي یحدد كیفیات تسییر
كل جھاز من أجھزتھ وكذا شروط وكیفیات انعقاد اجتماعات ھذه الأخیرة، وأن ینظم ویسیر وفق مبادئ دیمقراطیة كما یتعین علیھ مراعاة مبادئ
الحكامة الجیدة، وأن یعمل على توسیع وتعمیم مشاركة النساء والشباب في التنمیة السیاسیة للبلاد من خلال  السعي إلى بلوغ نسبة الثلث لفائدة
النساء داخل أجھزتھ المسیرة وطنیا وجھویا في أفق التحقیق التدریجي لمبدأ المناصفة بین النساء والرجال، كما یتعین علیھ أن یحدد في نظامھ
الأساسي نسبة الشباب الواجب إشراكھم في الأجھزة المسیرة للحزب، وأن یتوفر على ھیاكل تنظیمیة وطنیة وجھویة، وأن یراعي معاییر الشفافیة

والدیمقراطیة في اختیار مرشحاتھ ومرشحیھ لمختلف العملیات الانتخابیة؛

وحیث إن أحكام ھذه المواد تھدف إلى جعل الأحزاب السیاسیة تتقید، في أسسھا وأھدافھا وفي تنظیمھا وتدبیر شؤونھا وممارسة أنشطتھا، بما
یتضمنھ الدستور من ثوابت جامعة وما ینص علیھ في فصلھ السابع من أنھ لا یجوز أن یكون ھدف الأحزاب السیاسیة "المساس بالدین الإسلامي،
أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستوریة، أو الأسس الدیمقراطیة، أو الوحدة الوطنیة أو الترابیة للمملكة"، ومن أنھ "یجب أن یكون تنظیم الأحزاب
السیاسیة وتسییرھا مطابقا للمبادئ الدیمقراطیة"، وما یشیر إلیھ فصلھ 19 من سعي الدولة إلى تحقیق مبدإ المناصفة بین الرجال والنساء، وما
یرومھ فصلھ 33 من توسیع وتعمیم مشاركة الشباب في التنمیة السیاسیة للبلاد، وما ینص علیھ فصلھ 11 من أن "الانتخابات الحرة والنزیھة

والشفافة ھي أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي"؛

وحیث إنھ، بناء على ھذه الأسس الدستوریة، فإن ما تفرضھ مواد ھذا الباب من واجبات والتزامات على عاتق الأحزاب السیاسیة، باعتبار دورھا
الدستوري، لیس فیھا ما یحد من مبدأ الحریة الفكریة والسیاسیة للأحزاب السیاسیة ولا من مبدأ حریتھا في تنظیمھا الذاتي، وتبعا لذلك، فإنھ لیس

فیھا ما یخالف الدستور؛

فیما یخص الباب الرابع المتعلق بنظام تمویل الأحزاب السیاسیة وكیفیات مراقبتھ:

حیث إن ھذا الباب یشمل المواد من 30 إلى 49؛

وحیث إن الفرع الأول من الباب المذكور حدد بدقة وبصفة حصریة موارد الأحزاب السیاسیة، وبین في فرعیھ الثاني والثالث على التوالي القواعد
العامة والشروط التي وفقا لھا تمنح الدولة دعما مالیا سنویا للأحزاب السیاسیة وتساھم في تمویل الحملات التي تقوم بھا الأحزاب المشاركة في
الانتخابات العامة الجماعیة والجھویة والتشریعیة، وتطرق في فرعھ الرابع إلى التزامات الأحزاب السیاسیة في المجال المالي والمحاسباتي، وأسند



إلى المجلس الأعلى للحسابات تدقیق حساباتھا عموما، وفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمھا كل حزب معني برسم مساھمة
الدولة في تمویل حملاتھ الانتخابیة، وأتاح لكل ذي مصلحة إمكانیة الاطلاع على الوثائق والمستندات المحاسبیة الخاصة بالأحزاب السیاسیة في
مقر ھذا المجلس، واعتبر كل استخدام كلي أو جزئي للتمویل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غیر تلك التي منح من أجلھا اختلاسا

للمال العام، وربط استمرار استفادة الأحزاب السیاسیة من التمویل العمومي بعقد مؤتمراتھا الوطنیة مرة كل أربع سنوات على الأقل؛

وحیث إن أحكام ھذا الباب قد راعت، فیما یخص استفادة الأحزاب السیاسیة من الدعم المالي للدولة، مبدأ المشاركة في الانتخابات العامة التشریعیة،
ومبدأ المساواة أمام معاییر الاستفادة المعتمدة في منح ھذا الدعم، ومبدأ التناسب بین مقادیر التمویل الممنوحة وعدد المقاعد وعدد الأصوات التي
یحرز علیھا كل حزب، ومبدأ تسییر الأحزاب السیاسیة لشؤونھا تسییرا مطابقا لمبادئ الدیمقراطیة، ومبدأ الحكامة الجیدة وربط المسؤولیة

بالمحاسبة، وكل ذلك وفقا لأحكام الدستور لا سیما فصلھ الثاني وفصلھ السابع والفقرة الأخیرة من فصلھ 147؛

في شأن المادة 31:

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الرابعة على إمكانیة استفادة الأحزاب السیاسیة من خدمات موظفین عمومیین في إطار الوضع رھن الإشارة؛

لكن، حیث إن الموظف عندما یكون موضوعا رھن إشارة إدارة عمومیة أخرى یزاول بھا مھامھ، فإنھ یظل تابعا لإطاره بإدارتھ الأصلیة ویتقاضى
راتبھ منھا؛

وحیث إن الدستور، بموجب فصلھ السابع، ینص على تخویل الدولة دعما مالیا للأحزاب السیاسیة، وھو دعم یخضع لمراقبة المجلس الأعلى
للحسابات بموجب الفقرة الأخیرة من الفصل 147 من الدستور؛

وحیث إن وضع الموظفین رھن الإشارة فیما یخص الأحزاب السیاسیة – وھي لیست أجھزة عمومیة – بما قد یتسم بھ ھذا الوضع رھن الإشارة من
دوام، لا یندرج في مفھوم الدعم المالي المنصوص علیھ في الفقرة الأخیرة من الفصل السابع من الدستور وما یخضع لھ ھذا الدعم من مراقبة، ولا

ینسجم مع مبادئ الحكامة الجیدة المقررة دستوریا؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، فإن أحكام مواد الباب الرابع لیس فیھا ما یخالف الدستور، باستثناء الفقرة الرابعة من المادة 31 التي تنص
على "یمكن للأحزاب السیاسیة أن تستفید من خدمات موظفین عمومیین في إطار الوضع رھن الإشارة، وفق شروط وكیفیات تحدد بموجب نص

تنظیمي" فإنھا غیر مطابقة للدستور؛

فیما یخص الباب الخامس المتعلق باتحادات الأحزاب السیاسیة واندماجھا:

حیث إن ھذا الباب یتكون من فرعین ویشمل المواد من 50 إلى 59؛

في شأن المادتین  50 و55:

حیث إن الفقرة الثانیة من المادة 50 تنص على أن الاتحاد الذي یمكن للأحزاب السیاسیة المؤسسة بكیفیة قانونیة أن تنتظم فیھ، "لا یعتبر ... حزبا
سیاسیا بمفھوم ھذا القانون التنظیمي ولا یستفید من التمویل العمومي ..."، وتنص المادة 55 على أنھ "یمكن لاتحادات الأحزاب السیاسیة أن تقدم
على صعید كل دائرة انتخابیة، لائحة ترشیح لمختلف الاستحقاقات الانتخابیة، بتزكیة من الأحزاب المشكلة للاتحاد، على أن لا تتضمن اللائحة

المذكورة سوى مترشحین ینتمون لحزب سیاسي واحد من الأحزاب التي یتألف منھا الاتحاد"؛

وحیث إنھ، لئن كان الدستور لیس فیھ ما یحول دون انتظام الأحزاب السیاسیة في اتحادات تتمتع بالشخصیة الاعتباریة بھدف العمل جماعیا من
أجل تحقیق غایات مشتركة، كما تضمنتھ الفقرة الأولى من المادة 50 أعلاه، فإن ما تنص علیھ الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور من أن
الملك "یعین... رئیس الحكومة من الحزب السیاسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجھا"، وما أسنده الفصل السابع
منھ للأحزاب السیاسیة دون سواھا من مھام، والتي مراعاة لھا خولھا وحدھا "الدعم المالي للدولة" وأناط بالمجلس الأعلى للحسابات، طبقا للفصل
147 منھ، مھمة "تدقیق حسابات الأحزاب السیاسیة"، یجعل ما تنص علیھ المادتان المذكورتان من عدم اعتبار الاتحاد حزبا سیاسیا وعدم استفادتھ

من التمویل العمومي وعدم السماح لھ بتقدیم لائحة مشتركة لمختلف الاستحقاقات الانتخابیة مطابقا للدستور؛

فیما یخص الباب السادس المتعلق بالجزاءات:

حیث إن ھذا الباب یشمل المواد من 60 إلى 70؛

وحیث إن أحكام ھاتھ المواد حددت الجزاءات المقررة بھا في مواجھة الأحزاب السیاسیة والأشخاص المعنیین بتطبیق ھذا القانون التنظیمي، كما
حددت كلا من أسباب إبطال تأسیس الحزب السیاسي وبطلان تأسیسھ، ونصت المادة 68 على الحالات المؤدیة إلى حل الأحزاب السیاسیة؛

وحیث إنھ، یبین من تلك المواد أنھا أسندت للسلطة القضائیة وحدھا الاختصاص بإصدار الأحكام المتعلقة بإبطال أو بطلان تأسیسھا أو حلھا،
واتخاذ التدابیر الاستعجالیة بشأنھا بطلب من السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة وداخل آجال محددة في إطار الضمانات القضائیة المكفولة دستوریا،
مما یعد تطبیقا لمقتضیات الفصل التاسع من الدستور الذي ینص على أنھ "لا یمكن حل الأحزاب السیاسیة ... أو توقیفھا من لدن السلطات العمومیة

إلا بمقتضى مقرر قضائي"؛



وحیث إنھ، یبین من أحكام المادة 68 أنھا حددت على سبیل الحصر الأسباب الداعیة إلى حل حزب سیاسي والمتمثلة في أن یكون ھذا الحزب
یحرض على قیام مظاھرات مسلحة في الشارع أو یكتسي من حیث الشكل والنظام العسكري أو الشبیھ بھ صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة
خصوصیة، أو یھدف إلى الاستیلاء على مقالید الحكم بالقوة، أو یھدف إلى المس بالدین الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو بالمبادئ الدستوریة، أو

بالأسس الدیمقراطیة أو بالوحدة الوطنیة أو الترابیة للمملكة؛

وحیث إن ھذا الحل ینبني إما على قیام حزب سیاسي بأفعال منافیة تماما لأسالیب العمل السیاسي السلمي والدیمقراطي أو أفعال محظورة دستوریا
بموجب الفقرة الخامسة من الفصل السابع من الدستور، مما یجعل ھذه المادة مطابقة لھذا الأخیر مع مراعاة أن المقصود بالمبادئ الدستوریة المشار

إلیھا أعلاه ھي المبادئ المقررة صراحة في الدستور؛

وحیث إن أحكام ھذا الباب تراعي مبدأ التناسب بین الأفعال المرتكبة والجزاءات المقررة لھا؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، لیس في أحكام مواد الباب السادس ما یخالف الدستور؛

فیما یخص الباب السابع المتعلق بأحكام انتقالیة:

حیث إن ھذا الباب یشمل المادتین 71 و72؛

وحیث إن ھاتین المادتین تضمنتا أحكاما انتقالیة تتعلق بنسخ الأحكام التشریعیة المخالفة لھذا القانون التنظیمي ودعوة الأحزاب السیاسیة واتحاداتھا
لملاءمة أوضاعھا مع مقتضیات ھذا القانون في أجل محدد، فلیس فیھما ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب:

أولا – یصرح بأن الفقرة الرابعة من المادة 31 من القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة التي تنص على "یمكن للأحزاب
السیاسیة أن تستفید من خدمات موظفین عمومیین في إطار الوضع رھن الإشارة، وفق شروط وكیفیات تحدد بموجب نص تنظیمي" غیر مطابقة

للدستور؛

ثانیا – یصرح بأن باقي أحكام مواد القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة لیس فیھا ما یخالف الدستور، مع مراعاة التفسیر
الوارد في الحیثیات المتعلقة بالمواد 7 و8 و68؛

ثالثا – یصرح بأن الفقرة الرابعة من المادة 31 المذكورة أعلاه المقضي بعدم مطابقتھا للدستور یمكن فصلھا من مقتضیات ھذه المادة، ویجوز
بالتالي إصدار الأمر بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة المعروض على نظر المجلس الدستوري باستثناء الفقرة

المذكورة؛

رابعا – یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة وبنشره في الجریدة الرسمیة.

               وصدر بمقر المجلس الدستوري في یوم الخمیس 22 من ذي القعدة 1432 (20 أكــتـــوبـر 2011)
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